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 20/10/2016قرار بتاریخ  1076801ملف رقم 

  وكالة سبدو  2508رمز  SAAقضیة الشركة الوطنیة للتأمین 
   )م. ش(ضد 

  
  تأمین : الموضـوع

  . تعویض - تعھد - ضرر - عقد تأمین شامل: الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 623و 622، 619، 106: المواد: المرجع القانوني

  .، المتعلق بالتأمینات07- 95من الأمر رقم  30: المادة

  

التعویض عن تحقق الخطر المؤمن منھ، قوامھ : المبــدأ
عقد التأمین الشامل جمیع الأخطار وكل تعھد بخلاف 

 .ذلك یعد باطلا
  

  إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :الآتي نصھبعد المداولة القانونیة أصدرت القرار 
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  . الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  12/04/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
  .ضده تقدم بھا محامي المطعون
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المكتوب  إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا بعد الاستماع
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث طلبت الطاعنة الشركة الوطنیة للتأمین وكالة سبدو رمز  

الممثلة بمدیرھا بواسطة محامیھا الأستاذ شعبان صاري مراد  2508
المحكمة العلیا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المعتمد لدى 

 2762/14 فھرس رقم 22/12/2014تلمسان الغرفة المدنیة بتاریخ 
القاضي حضوریا نھائیا بقبول الإستئنافین شكلا وفي الموضوع 
تأیید مبدئیا الحكم المستأنف فیھ الصادر محكمة الرمشي قسمھا 

الذي قضى بإلزام المدعى علیھا الشركة  09/07/2014المدني بتاریخ 
وكالة سبدو ممثلة بمدیرھا بأدائھا  2508 رمزالوطنیة للتأمین س أ أ 

دج مقابل الخسائر  750000مبلغ تعویض یقدر ب ) م. ش(للمدعى 
المسجلة تحت رقم  206المادیة اللاحقة بالمركبة من نوع بیجو 

وتعدیلا لھ رفع دج  20.000وتعویض عن التماطل بمبلغ (.....) 
دج وتحمیل المستأنفة  50000مبلغ التعویض عن التماطل الى 

  .المصاریف القضائیة
حیث قدم المطعون ضده بواسطة محامیھ الأستاذ بومدان عبد 

المحكمة العلیا مذكرة جواب طلب من خلالھا  القادر المعتمد لدى
رفض الطعن لعدم التأسیس ولعدم وجود في الملف ما یفید حصول 

 568إجراء تبلیغھا رسمیا الى محامي الطاعنة تعینّ عملا بالمادة 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عدم قبولھا 01الفقرة 

ة طلباتھا المكتوبة الرامیة الى رفض  ّ حیث قدمت النیابة العام
  . الطعن بالنقض

حیث إستوفى الطعن بالنقض أشكالھ وأوضاعھ القانونیة لذا فھو 
  .شكلامقبول 
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  .وجھین للنقضحیث تستند الطاعنة في طلبھا الى 
ل ّ  95/07المأخوذ من مخالفة القانون مخالفة الأمر  :الوجــھ الأو

م والمعدّل  25/01/1995 المؤرخ في ّ المتعلق بالتأمینات المتم
   ،20/02/2006المؤرخ في  06-04بالقانون رقم 

الخاصة بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تقدیر الشروط 
ر على أساس نصوص الأمر  لعقد التأمین المبرم بین الطرفین المحرّ

ّق بالتأمینات وكذلك العقد  25/01/1995 المؤرخ في 95/07 المتعل
المتمثل في التعھد وإلتزام المطعون ضده المؤمن لھ تحت طائلة 
سقوط الضمان بعدم تسلیم السیارة المؤمنة الى أشخاص تقل عمرھم 

یحوزون رخصة سیاقة تقل عن سنة واحدة ولأن سنة أو  25عن 
المطعون ضده أخل بإلتزاماتھ التعاقدیة وخالف شروط عقد التأمین 

سنة فإن  25بتسلیمھ السیارة المؤمنة الى شخص یقل عمره عن 
 95/07قضاة الموضوع بقضائھم كما فعلوا قد خالفوا أحكام الأمر 

   .المتعلق بالتأمینات السالف ذكره
 106المأخوذ من مخالفة القانون مخالفة المادتین  :انيالوجھ الث

   ،من القانون المدني 107و
من  107و 106بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا المادتین 

ا ّ إستندوا في قضائھم الى عقد التأمین المبرم بین  القانون المدني لم
من القانون  622وأحكام المادة  الطرفین الشامل جمیع الأخطار

سقوط  المدني، وإستبعدوا ملحق عقد التأمین المتضمن شرط
الضمان في حالة إخلال المؤمن لھ المطعون ضده بإلتزامھ بعدم 

سنة بالرغم من  25المؤمنة الى شخص یقل عمره عن  تسلیم السیارة
التأمین المتضمنة الشروط الخاصة لعقد  أن وثیقة التعھد الملحقة بعقد

رة طبقا للأمر  التأمین، ّ والمعدّل  المتعلق 95/07محرّ م ّ بالتأمین المتم
  .06-04بالقانون رقم 
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  : عن الوجھین معا لإرتباطھما
حیث تبینّ من القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس قضوا 

المطعون ضده عن الأضرار المادیة  بإلزام الطاعنة بتعویض
إلى حادث مرور  اللاحقة بسیارتھ المؤمنة لدیھا جراء تعرضھا

 تأسیسا على أن عقد التأمین شمل جمیع الأخطار ولم یرد فیھ أي
شرط أو إستثناء من الضمان، وبأن التعھد الذي إحتجت بھ الطاعنة 

الضمان والمتعلق بتسلیم السیارة المؤمنة الى شخص  للدفع بسقوط
من القانون  622باطلا إستنادا الى المادة  سنة یعد 25یقل عمره عن 

من نفس  106و 623و 619 مدني وبأن الطاعنة طبقا لأحكام الموادال
ضده عن  القانون أي القانون المدني ملزمة بتعویض المطعون

الأضرار الناجمة عن خطر مؤمن منھ تنفیذا لشروط عقد التأمین 
من  30جمیع الأخطار وحیث إن المقرر قانونا طبقا للمادة  الشامل
تأمین " المتعلق بالتأمینات  25/01/1995المؤرخ في  07-95الأمر 

ل للمؤمن لھ في حالة وقوع حادث منصوص علیھ في  ّ الأموال یخو
وطبقا للمادة  الحق في التعویض حسب شروط عقد التأمین، العقد،

ة لعقد تأمین السیارات إذا كانت  02الفقرة  05 ّ من الشروط العام
من للمؤمن المركبة مؤمنة من جمیع الأخطار فإن شركة التأمین تض

لھ تعویضا عن أضرار التصادم في حدود المبلغ المذكور في 
الشروط الخاصة بتعویض الأضرار ولذلك خلافا لما تدعیھ الطاعنة 

من القانون المدني  622قضاة المجلس حین إستندوا الى المادة 
لإستبعاد التعھد المحتج بھ من طرفھا على إعتبار أنھ یعدّ باطلا وأن 

ویض المطعون ضده مصدره عقد التأمین الشامل جمیع إلتزامھا بتع
الأخطار المبرم بینھما یكونوا قد إلتزموا صحیح القانون ثم أن 

المتعلق بالتأمینات التى خالفھا  95/07الطاعنة لم تبینّ أحكام الأمر 
  .قضاة الموضوع وعلیھ یتعینّ رفض الوجھین ومعھما رفض الطعن

من ق إ م وإ خاسر الطعن یتحمل  378حیث أنھ طبقا للمادة 
  .المصاریف القضائیة
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
رت المحكمة العلیا ّ   :قر

  .قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا

  .وتحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العشرون من شھــر أكـتوبـر سنــة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ 

 -  الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
  .القسم الأول


